
3- المدرسة الخاصةّ:
حــريّــة الـتعلـيـم- لقــد تّمـت علـمـنــة المــدارس
الـعامّـة، كمـا رأينـا، ضمـن إطار تـأكيـد متلازم
مع مـبـــدأ حـــريـّــة الــتعلـيـم. هـــذا المـبـــدأ، كـمـــا
يـشيـر كـوليـار، يمكـن أن ينقـسم إلـى   شقيّن.
أولًا الحــــــريـّـــــة عــن طـــــــريق الــــــدولــــــة: تــــــوزَّع
المخـصّـصـــات العــامّــة بـين المــدارس الخــاصّــة
والـرسميّـة بشـكل يتنـاسب مع عـدد الطلابّ.
إنه الـنظـام المـوجــود في بلجـيكــا منــذ تبـنيّهـا
»الميثـاق المدرسيّ» في العام 1958، وفي العديد
مـن الــــدول الأوروبـيـّـــة الأخــــرى كــــذلـك. ثـم
الحــــريـّـــة بمعــــزل عـن الــــدولــــة، الـتـي مـيـّـــزت
الـنظـام الفـرنـسـيّ حتـى صـدور قـانـون دبـريه
  Debréفي العـــام 1959: لمـّــا كـــانـت المـــدارس
الخـاصّـة في غـالبـيتهـا العـظمـى ديـنيّـة، فقـد
بـــدا إمـــدادهـــا بـــالمـــال مـتعـــارضـــاً مع مـبـــدأي
العلـمــانـيّــة والحـيــاد. وسـيقــرِّر قــانــون 1959
تقــــديم الــــدعـم المــــالـيّ لــبعــض المــــؤسـّــســــات،
وضـمن شـروط محـددّة. لـكنهّ لـن يغيّـر فـيمـا

عدا ذلك شيئاً في النظام.
أ( مشكلة الرهبانياّت 

كـيف تطــورّ التعلـيم الحـرّ منـذ نهـايـة القـرن
التاسع عشر» استثناء مهم من مبدأ الحريّة
شـكلّـته الــرهـبــانـيّــات غـيــر المــرخّـصــة: كــانـت
مـشكلة الـيسوعـييّن قد أثيـرت سابقـاً في عهد
إعادة الملكيةّ )ألغى البابا كليمان الرابع عشر
هـذه الرهبانيةّ في العام 1773، وأعادها بيوس
الـســابع في العــام 1814، قبـل أن يحلهّـا جـول
فـيـــريّ في العــام 1881(، وبــرزت ثــانـيـــة بحــدةّ
أكبر اعتبـاراً من .1881 مرسوم صدر في آذار/
مـــارس 1881 أطلق يــد الــدولــة في الـتـصــرفّ
ضد الرهـبانياّت غيـر المرخصّة، فـارضاً عليها
طلـب الـتـــرخـيـص في غـضـــون ثلاثـــة أشهـــر.
المــــادةّ 14 مـن قــــانــــون 1911، الـتـي اعـتــــرفـت
أخـيــــراً بحـــريـّــة الاجـتـمـــاع المــطـلقـــة، عـــززّت
المرسـوم، إذ قررّت بأنهّ: »لا يسُمح لأحد سواء
بـطـــريقـــة مـبـــاشـــرة أو عـبـــر شخـص وسـيـط
بــــإدارة مــــؤسـّــســــة مـن أي نــــوع، ولا بمــــزاولــــة
الـتعلـيم فـيهــا، إذا كــان يـنتـمي إلــى رهبــانيّــة
دينـيةّ غـير مـرخصّـة.» كانـت الرهـبانـياّت إذن
خـــاضعــة لـنـظــام الـتــرخـيـص المــسـبق، الــذي
يشكلّ استثناء للقانـون العام؛ّ وبوسع الدولة
أن تحلهّـا. أعُلنت الـرهبـانيّـات غيـر المـرخصّـة
لامـــــشـــــــروعـــــــة، ولــم يـكــن يـحـقّ لأحـــــــد مــن
أعـضــائهــا أن يــديــر مــؤسّـســة تعـليـميّــة أو أن
يعـــمل في الــتــــــدريــــس )اســـتهــــــدف الإجــــــراءُ
الـيـــســــوعـيّـين بـــشـكل خــــاصّ(؛ وقــــد طــــالـت
العقـــوبـــات المخـــالفـين. لــم يكـن الـتـــرخـيـص
يمُـنح بشكل عـامّ )إذ كان المجلـس المنتخبَ في
الـعـــــــام 1912 مـعـــــــارضـــــــاً بـــــشـــــــدةّ لـــتـــــــدخّـل
الإكليــروس في الشـؤون العـامّــة(، وتّم تطـبيق
القــانــون بـصــرامـــة. في العــام 1914، لـم يعُــدْ
حتــى أعـضــاء الأخــويّــات المــرخّـصــة مــؤهّـلين
قانونياًّ لممارسة التعليم. لكن بعد 1914، غدا
بــوسع الأخـويّــات أن تتـواجــد علـى الـسـاحـة،
وعـــاد عـــدد كـبـيـــر مـن أعــضــــائهـــا لـلعــمل في
الـتـــدريــس. وقـــد ألغـــى فـيـمـــا بعـــد قـــانـــونُ 8
نـيسـان/ أبـريل 1942 )نظـام فيـشي( المـادةَ 14
من قـانـون 1911 الـتي كـانـت تحظـر الـتعلـيم
علـى الــرهبــانيّــات غيـر المـرخـصّـة. لـم يبُـطل
قـــــرار 9 آب/ أغــــســطــــس 1944 رســمــيـّــــاً نــصَّ
فيشي هذا؛ فـأصبحت الرهبانياّت تدرِّس إذن
بــــشــكل قـــــانـــــونــيّ، كــمـــــا يــبـــــدو، في المـــــدارس
الخاصّـة، وإن لم تكن )بعـدُ( تخضع للقـانون

العامّ للجمعياّت.
ب( مسألة المساعدات الماليةّ :

مـنـــــذ 1945 )بل حـتــــى مـنــــذ 1941(، صــــارت
حــــريـّـــة الـتـعلـيـم عــــامـّـــة، ولـكـنّ ممــــارســتهــــا
خـــضعــت مع ذلـك لـــشـــــروط محـــــددّة. وقـــــد
احـتفــظت الــدولـــة بحقّ الــرقــابــة والإشــراف
علــى المــدارس الخــاصـّــة، غيــر أنهّـــا لم تـطـبقّ
هـذه الرقـابة علـى أسالـيب التعليـم. بالنـسبة
للمناهج، لّمـا كانت الـدولة تملك احـتكار منح
الدرجـات، فقد فـرضت منـاهج التعليـم العامّ
نفــسهـــا. كـمـــا كـــانـت الـــدولـــة تـتـحققَ مـن أنّ
التـعليـم يتــوافق مع الأخلاق، ومع الــدستـور
والقـوانين. أمّـا بـالنـسبـة للـدعم المــاليّ، فقـد
طـــــرأ علــيه تــطــــورّ تــــراوح بـين مـنـعه )مـبــــدأ
الحرية »بـدون» الدولة(، وبصـورة أساسيةّ في
الـتـعلـيـم الابـتـــدائـيّ، ونــظـــام قـــانـــون دبــــريه
الـصــادر في العــام .1959 لا يـنـبغـي الاعـتقــاد
بأنّ الكاثـوليك كانوا جمـيعهم وطوال الوقت
معـــارضــين للـمـنـع ومحـبـّــذيــن للـمــســـاعـــدة
المــاليّــة: فهـذا لــوميـر   Lemireوهــو رئيـس
ديـر- عاش في عـزلة شـديدة - يـقول في الـعام
1921 للـمجلـس: »أنــا لا أقـبل أن نـسـتجــدي
بـأيّــة صيغــة من الــصيغ المــال من الـدولـة في
الوقت الذي نأينا بأنفسنا، بحريةّ، وتلقائيةّ،
عنهـا. إنيّ مـن أولئك الـذين يحـرصـون علـى
الحـريةّ حـرصاً يـدفعهم إلـى الحفـاظ عليـها
كـاملة غيـر منقوصـة أو منتهـكة. لا أطيق أي
تحكمّ كان في حريتّي. والحال أننّي إذا أخذت
المــال من الـدولـة، فـسـوف يكـون بـإمكـانهـا أن
تخــــضعــنــي غــــــداً لمــــــراقــبـــتهــــــا.» وبـــــــالفـعل،
فـالمـسـاعـدة المــاليّــة تفتــرض دائمـاً شـيئــاً من
قـبـيل واحـــدة بـــواحـــدة: فلـــذاك الـــذي يـــدفع
الحقُّ في التحّـكم بكـيفيّــة استخـدام الأمـوال
الـتي منحهـا. لكن مـيشيـل دبريه نفـسه ختم
خــطــــابه كــــرئـيـــس للــــوزراء أمــــام الجــمعـيـّـــة
الــوطنيّـة في 23 كـانـون الأول/ ديـسمبـر 1959
بـــالـتــشـــديــــد علـــى أن الـــدعّـم المـــالـيّ يــشـكلّ
الضّـمان لحريّـة التعليم. ثلاثـة أوضاع يمكن
تمــيــيـــــزهـــــا في هـــــذا الــــشـــــأن. أولّاً، الحـــــريـّــــة
المطلـقة، أي الـوضع الـذي سبق قـانون دبـريه
)تــشـــرف فـيه الـــدولــــة فقــط علـــى مــــؤهلّات
المـديـريـن والمعلّـمين، وعلـى الإلـزام الــدراسيّ،
إلخ.(. ثمّ الاندماج في التعـليم العامّ. وأخيراً
علاقـــة تعــاقــديـّــة مع الــدولــة. هــذه الحــالــة
الأخـيـــرة تـنقــسـم بـــدورهـــا إلــــى إمكـــانـيّـتـين
فــرعـيتّـين: أي، عقــد الـشــركــة، الــذي يفــرض
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ما العلمانية؟ أول ما يتبادر الى الذهن انها فصل الدين عن الدولة، وثمة من يعرفّها بالإلحاد، أو
اللادين. وفي المنطقة العربية الاسلامية تسود الشائعات حولها، فهي مشروع ماسوني

استعماري ومؤامرة ضد الدين ، لكن العلمانية بالمعنى الواسع للكلمة تعني ان الدولة لا تمنح امتيازاً
لأية ملة من الملل، وهي تكفل حرية التعبير لهذه الملل، كما ان الدولة العلمانية لا تعرض على

مواطنيها اية وجهة نظر خاصة بها.
بهذا المعنى تعنى العلمانية بحرية الضمير وليس بتقييده أو فرض وجهة نظر واحدة على الشعب،

سواء كانت ديناً أو مبدأ أو عقيدة سياسية.هذا الكتاب الذي تقدمه المدى باسم )العلمانية(  يبسط الحقيقة
بشأن العلمانية ويذكرنا بوجود علمانيات وليس علمانية واحدة، ولا يعدو النموذج الفرنسي منها غير
تجربة ارتبطت بملامسة التاريخ الفرنسي نفسه، كما ان المؤلف )غي هارشير( يعدّ الدولة السوفيتية

السابقة بأنها غير علمانية لانها تفرض عقيدة سياسية واحدة على السكان ، بهذا المعنى فالكتاب يضعنا
امام امكانية البحث عن نموذجنا الخاص للعلمانية .

تُـعنى العلـمانية بحـرية الـضمير وتكفل حـرية التعـبير لجميع  الملل
الجزء الثالثالترجمـة الكـاملــة لكتـاب )العلـمانيـة (

في القيم الإنـسانـويةّ، فـالقضـية واضـحة: لا
مـنــــدوحــــة مـن الــــوقـــــوف في وجه مـثـل تلـك
المـظــاهــر الـتي تــدلّ علــى علـمنــة مـنقــوصــة
لـلمـجتـمع )في هــذه الحــالــة، للـتعـليـم العــامّ
»الحـيـــاديّ»(، لأنهـــا تـنـطـــوي علـــى احــتكـــار
معيّـن للمجال العـامّ من قبل قيـم ليست )أو
لـم تعــد( قـيـمَ الجـمـيـع. ولكـنّ هـنــاك شـيـئــاً
آخــر هــو عبــارة عن إدخــال حقــوق الإنـســان،
ومـبــــدأ المـــســــاواة والـعلـمــــانـيـّــــة نفــــسهــــا في
»الثـقافـة المهـيمنـة». في تلك الحـالة، يـصبح
حقّ الاختلاف متـناقضـاً ويدمّـر نفسه: إذ لا
يمكن المـطالبـة بحقوق معـينّة مع الـتشكيك
بالأسـاس نفسه لأيّـة مطـالبـة بالحـقوق، أي
الـلجـــوء إلـــى مـحكـمــــة أعلـــى مـن مـحكـمـــة
الـطــائفـة الـتي يـراد تـشـجيـع الاعتــراف بهـا
والاهـتـمـــام بمـصـــالحهـــا. بعـبـــارة أخـــرى، إنّ
المغــــالاة في المــطــــالـبــــة بــــاسـتـقلال طـــــائفـي
واحـتـــرام الاخـتلافـــات إلـــى درجــــة إنكــــار كل
قــضـــــاء أعلـــــى، علـمــــانـيّ ومــــواطـنـيّ، يـكـفل
مـســاواة الجمـيع أمــام القــانــون بمــا يـتجــاوز
الـــتـجــــــــذرّات المـــتـــنــــــــوعّــــــــة، يـعـــنـــي تحــــــــويـل
الاجـتمــاعيّ والـسيــاسيّ إلـى فــسيفـســاء من
»القبـائل» هي في أحـسن الحـالات متـعايـشة
)ولكن دون أدنى ضمان بأن الحقوق الفرديةّ
لأفـــــرادهـــــا ســتـكـــــون مـــصـــــونـــــة(، وفي أســـــوأ
الحـالات تقـاد إلــى غمـار الحــرب التـي يكـون
فـيهـــا الجـمـيع ضـــد الجـمــيع، تقـــاد، بعـبـــارة

مقتضبة، إلى شريعة الغاب.
2 - علمانيةّ وتطييفيةّ :

والحـــال أن هـــذا مـــا يخُــشـــى حـــدوثه إذا مـــا
بولغ في احـترام الاختلافات إلـى حدّ القبول
بــــالعـنـــاصـــر المــتعـــارضـــة جـــذريـّــاً مـع فكـــرة
الاســتقلال الـتـي تــشـكلّ أســــاس العلـمـــانـيـّــة
بــالمعنـى الـواسع لـلتعـبيـر، أي أســاس مفهـوم
اقـــتـلاع مــــــســـــــائـل الــــضـــمـــيـــــــر مـــن المجـــــــال
الــسيـاسـيّ. هنــاك أولاً- وهي الحـالـة الأشـدّ
وضـــوحـــاً- قـيـمٌ مـضـــادة للـيـبـــرالـيـّــة في حـــدِّ
ذاتهــــا: تـــشـــــويه جـنـــسـي )عــملـيــــات خـتــــان
وخـيــاطــة الــشفــريـن( للفـتـيــات الـصغـيــرات
والــشــابــات، تفــرقــة في مــا يـتـعلق بــالـنــســاء،
رفــض لحـــريـــة الـتعـبـيـــر وحـــريـّــة الــضـمـيـــر
)لمـسنـاه في قضيـتي سلمـان رشـدي وتـسليمـة
نسـريـن(، ميل الـسلطـات القـائمـة علـى رأس
مجمـوعـة مــا )والتـي نصّـبت نفـسهـا غــالبـاً(
إلـى اعتبـار »رعايـاها» بمـثابـة ملكـيةّ خـاصةّ
لهــــا، والــــدفــــاع عـن دولــــة ديـنـيـّـــة. غـيــــر أنهّ،
وبـصــرف النـظــر عن المـضمــون »التـسلّـطي»
لـلقيـم مثـار الجــدال، يجب الـطعن كـذلك -
وهــذا أكثـر صعـوبـة- في فكــرة تطـورٍّ مــستقلٍّ
لـلجـمـــــاعـــــات. فهـكـــــذا تــطـــــالـب الحـــــركـــــات
الأصــولـيّــة في الــولايــات المـتحّــدة بــالـسـمــاح
لـلــــطـلابّ بـــــــالاخــتــيـــــــار الحـــــــرّ بــين دراســـــــة
»النظريةّ الداروينيةّ» أو »نظريةّ الخلق» في
مــــادةّ علـم الأحـيــــاء. إذ بغــضّ الــطــــرف عـن
حقـيقة أنّ هـذا »الاختيـار» خادع مـن جميع
الوجـوه )ذلك أنّ الأهل هم الـذين يخـتارون،
ومن خلفهـم، الجماعات الأكثـر تشددّاً(، فهو
يـؤديّ إلى نـتائج مـنحرفـة كبـرى. ذلك نـظراً
لأنّـنا نضع خيـارَ تصورٍّ دينيّ، شـرعيٍّ بصفته
هكــذا ومـتمـتعٍّ قــانــونيــاً )وغــالبــاً دستــوريــاً(
بالحماية، مع مقاربة الظواهر بطريقة حرةّ
علـمـيّــة، في المــسـتـــوى نفــسه: فــالأولّ يـتـعلق
بتـصورّ خـاصّ للحيـاة )لأنّ جميع الـناس لا
يقـروّن بنظرية الخلق(؛ بينما تتعلقّ الثانية
بمـمـــارســـة مـنفـتحـــة مـن حـيـث المـبـــدأ علـــى
جـمــيع المحــــاوريـن ذوي الـنـيــــات الحـــسـنــــة،
التـواّقين إلـى الحصـول منـها عـلى الخـبرات،
بما يتعدىّ تجـذرّاتهم الخاصةّ. إنّ مثل تلك
المقاربة تنكـر مباشرة وبصـراحة الافتراضات
المـسبقـة الأسـاسيّـة للعلمـانيّـة، والتي يـنبغي
علــى المجــال العــام بمــوجـبهــا أن يــرجِّح كفّــة
ذاك الـــذي، بـطـبـيعـتـه، سهل الـــوصـــول إلـــى
الشعب كلهّ، لا أن ينميّ قيماً خاصةّ. غير أنّ
ثـمــة إيـضــاحــاً حــول هــذه الـنقـطـــة يفــرض
نفــسه: لـيــس مـن الــوارد الـبـتّــة رفــض تعــددّ
المنظـورات والمقاربـات؛ فهذه الـتعددّيـة تشكلّ
في الـواقع شـرط أيّـة منــاقشـة ديمـوقـراطيّـة.
غـيـــر أنّ إدخـــال المـنـــاقــشـــات المـتـعلقّّـــة بـــرؤى
مخــتلفـــة للعـــالـم، والـــديـنـيـّــة مـنهـــا بــصفـــة
خـاصةّ، إلى المجـال العامّ للمدرسـة، ليس هو
مـــا يـــريـــده الأصـــولـيـّــون؛ بـل علـــى الـعكـــس
تمــامـــاً، إنهّـم يـطــالـبــون بــدروس مـنفـصلــة.
مـطــالبــة كهــذه تفـرض حـتمــاً علـى الـطلاب
وضع »الانـتـمــــاء القَــبلَــيّ»: ففـي المحــصلّـــة،
ســـيـــتـلـقـــــــون تـعـلـــيـــمـــــــاً، وفـقـــــــاً لأصـــــــولـهـــم
وانـتمــاءاتهـم، في منـــاهج مخـتلفــة اخـتلافــاً
جـذرياً. فكـيف يمكن أن نتخيلّ ولـو للحظة،
في مـثـل تلـك الــظــــروف، أنهـم قــــادرون علــــى
العيـش سـويّـاً خــارج تعـايـش ظـاهــري مبـنيّ
علـى تـسـويـات هـشّـةٍ، خـاضعــةٍ لعلاقـات قـوةّ
بـين »طوائف»» والحـال أنّ تنشـئة المـواطنين
في المجـتـمعـــات المـتعـــددّة الـثقـــافـــة تــسـتلـــزم
بـالضـرورة أنهّم قـد تعلمّـوا العيـش المشـترك،
وأدركوا أن مـا يهمّ في مـا يتجـاوز الاعتـقادات
الخاصة بكلّ منهم هـو الحصول على جوهر
مـــا. إنّ الـثقـــافـــة الفـصـــامـيـّــة لا تلـــد ســـوى
صـــدمـــات نفــسـيـّــة: فهـــؤلاء الأفـــراد عـيـنهـم
الـذين كـانـوا سيـربـون بطـريقـة مـنفصلـة، في
غرابـة متبـادلة، هم الـذين سيكـون عليهم في
وقــت مــــــا الجلـــــوس، إن صـحّ القـــــول، حـــــول
طـاولــة والبـحث معـاً بـصبــر، كمـا يــستــدعي
الـنمـوذج الـديمـوقـراطـيّ الأكثـر تـطلبّـاً، عمّـا
تـقتـضـيه، في هــذه الحــالــة الخــاصّــة أو تلك،

المصلحةُ العامة.
____________

الـعلـمــانـيــة كـتــاب مـن تــألـيف غـي هــارشـيــر
وتـرجمة  رشـا الصباغ وتـدقيق الدكتـور جمال
ــد ،مـن مـنــشــورات دار المــدى والمــؤســســة شحـيّ

العربية للتحديث الفكري

يتبع

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

)ولا مــن جـهـــــــة أخـــــــرى بــين الإسـلامـــــــويـــــــة
والإرهــاب(، ولـكن يـبقــى ارتــداء الحجــاب، إذا
تماهى أحياناً مع فعل إثبـات حريةّ ومطالبة
بـ »هـويةّ» ممتهنـة، ناجمـاً غالبـاً عن ضغوط
وسـطٍ لـيـــس علـــى المـــدرســـة القـبـــول بهـــا. لا
أتـكلمّ فقـط عن فـرض ارتـداء الحجـاب علـى
نــســاء لـم يكـنَّ راغـبــات بــذلـك خلال الـثــورة
الإسلامـيــة في إيــران أو تحـت حكـم طــالـبــان
حـتــى الـتـــدخلّ الأمـيــركـي في خـــريف .2111
فـــالمــشـكلات قـــد طـُــرحـت كــــذلك عـنـــدنـــا: إذ
أظهرت حـركة »لا عـاهرات ولا خـاضعات» في
فـــــرنــــســـــا إلـــــى أيّ درجـــــة يمـكــن أن يمـــــارس
الإرهاب علـى الشابّـات المسلمـات، إرهاب يبلغ
أحـيـــانـــاً حــــدّ العـنف، الاغـتــصــــاب أو القـتل،
عـندمـا يحـاولن التحـررّ من وسـط يعتبـرهنّ
في مـرتبة »دون مـرتبة المـواطنات». لقـد تبنىّ
مـجلــس الـــدولــــة الفـــرنــسـي مــــوقفـــاً حـــذراً،
يعـتمـد، بـوجيــز العبـارة، علـى الـتصـريح بـأنّ
الحجـــاب »بحـــدّ ذاته» لـيــس مـتعـــارضـــاً مع
مـبــــدأ علـمـــانـيـّــة المـــدرســــة، ولكـن في حـــالـــة
الـتـبــشـيــر، الــضغــوط المـمــارســـة علــى نـظــام
المـــــدرســـــة أو خـــــرق ذلـك الــنـــظـــــام، فـــــالإدارة
مخـــولّـــة بــــاتخّـــاذ إجـــراء بمــنعه. يـــدور هـــذا
الجــدل كلهّ في الحـقيقـة حــول تفــسيــر مبـدأ
»الحقّ في الاخـتلاف» الــشهـيــر: أهـــو تعـبـيــر
عن الحـريةّ أم إعلان إعـادة استعمـار للمجال
العـامّ مـن قبل طـوائف مـنغلقـة علـى نفـسهـا

ومتعصبّة»
1- الحقّ في الاختلاف: 

العلمـانيّـة والمركـزيةّ الأعـراقيّـة- لقـد شككّت
مــــســـــألــــــة »الحقّ في الاخــتلاف» مــن وجـــــوه
شتىّ، بـالعلمانيةّ تلك الـتي تأسسّت انطلاقاً
من قانـون الفصل الصـادر في العام .1915 إنّ
أغلـب الـبلـــدان المعــاصــرة مـتعــددّة الـثقــافــة:
ســواء ضـمّـت أقلـيّــات قــومـيّــة )فـئــات كــانـت
تـنـتـمـي لمجـمـــوعـــة ذات اســتقلال وسـيـــادة -
ألمـان بولونيا، هنغار ترانسلفانيا الرومانيةّ،
إلخ.(، أو جـمـــاعـــات تــشـكلّـت اعـتـبـــاراً مـن
عـملـيــات هجــرة فــرديّــة وتـتـمـتعّ بـثقــافــة
مخـتـلفـــة، خـــارجـــة عـن إطـــار الــثقـــافـــة
الــســـائــــدة، أو سكـــان الــبلاد الأصلـيّـين )
هـنـــود أمـيـــركـــا، أبــــوريجـين اسـتـــرالـيـــا،
مــاوري نيــوزيلنـدا( الــذين اسـتمـروّا في
العــيــــش في عـــــالــم عـــصـــــريّ ذي قــيــم
غــريبــة عنهـم كلّ الغـرابـة. وقـد جـرت
المحــــــــاولــــــــة في الـــتــــــــاريـخ الحــــــــديـــث
لاخـتــزال مـطــالـب هـــذه الأقلـيّــات المــسـيـطَــر
علـيها في الحمـاية إلـى مجردّ ضـرورةِ احترامِ
حقــــوق الإنـــســــان الفــــرديـّـــة: إذا تمــتعّ أفــــراد
مـجمــوعــة مــا بحــريّــة الـتعـبيــر والاجـتمــاع،
بحـقهّــم في محـــــاكـمـــــة عـــــادلـــــة، وبـنـــــوع مـن
الــضـمــــان الاجـتـمــــاعــي، إلخ.، فـــسـيـكــــونــــون
محــمــيّــين مــن جـــــور وتعـــــديّـــــات الجــمـــــاعـــــة
المهيـمنة. ولكـن غالبـاً ما يـتضّح أنّ مثل تلك
الحمـايـة الـتي تـوفّـرهـا حقـوق الإنـسـان غيـر
كـافية: إذ يتعلقّ الأمـر بمعرفة مـا اللغة التي
تـــــســـتعـــمل في الــــــدوائــــــر الــــــرســمــيـّـــــة، ومــــــا
الاستثناءات المقـبولة لتكييف دولة الحقّ مع
وجـــود ثقــافـــة الأقلـيـّــة )تغـيـيــر أيـّــام العـطل،
الخــــــروج علــــــى القـــــواعـــــد المـــتعـلقّـــــة بــــــذبح
الحــيــــــوانـــــــات، إلخ.(، كـــيف يمـكــن تـــــشجـــيع
وتـنـمـيـــة قـيـم الجـمـــاعـــة المـــسـيــطـَـــر علــيهـــا
لإكسـاب أفـرادهـا احتـرامـاً لـذواتهم، وثقـة في
أنفسهم، قد يتعذرّ من دونهما بناء المواطنة.
في تلك الـضمـانـات تكـمن واحـدة مـن أصعب
مشـكلات المجتمعـات الليـبرالـيةّ المعـاصرة: إذ
إنهّــا تــشتـمل علــى الأفـضل والأســوأ اللـــذين
تجــــسـّــــدهــمـــــا الــتــبـــــاســـــات مــبـــــدأ »الحقّ في
الاختلاف» المعروف. أماّ الأفضل فهو عندما
تتـيح للأقـليّــات أن تجــد نفــسهـــا وتتـميّــز في
دولـة لا تفرض عليهـا قيماً، علـى أية حال في
الــوقت الحـاضـر، تـشعـر بـأنهّـا غــريبــة عنهـا.
بعبـارة أخرى، تقـدمّ تفسـيراً )محتـرماً( لحقّ
الاختلاف يـؤكّـد بــأنهّ يتعـينّ علـى الـدولـة أن
»تـــنفـــصـل»، علــــــى غــــــرار الـــطــــــريقــــــة الــتــي
»انفـصـلت» بهــا عن الـكنـائــس، عن تـصـورّات
الحيـاة الصـالحة - عن »الـثقافـات»- التي لا
تـتقــاسـمهــا ســـوى فئـــة من الــسكـّــان. فبـــاسم
الـشـعب   laosبــأســره يـنبـغي رفـض احـتكــار
الـدولة من قبل ثقـافة مهيـمنة. ولكنّ مـوقفاً
كهذا يـبدو مثقلًا بـالالتباسـات. إذ ما هي، في
الحقـيقـــة، تـلك »الـثقـــافـــة» المهـيـمـنـــة الـتـي
ينبغي انتقاد سلطانها، غير المشروع بالنسبة
للقـيم العلمـانيّـة نفسهـا، الذي تمـارسه على
الـــــدولـــــة» إذا كـــــان يــتعـلقّ بـتــصـــــورّ شـــــديـــــد
الـوطـنيّــة للتـاريـخ )»أسلافنـا الغــاليّـون»( أو
تــطـــــابق الأعـيــــاد المـــســيحـيـــــة مع الــتقــــويم
»الـعلــمـــــانــيّ» لـلعــــطل، أو كـــــذلـك بــتـــصـــــورّ
للتعلـيم ممعنٍ في مـركـزيتّه الأعـراقيّـة ينفي
أو يختـزل إلـى حــدّ كبيـر إسهـامَ بقيـة العـالم

أولـــــــئــــك
المـــدافعــون عـن الانفـتــاح
يردّ منـاصرو العلـمانيـة »المتشـددّة»، بأنّ
الحجـــاب مـــا هـــو إلّا بـــدايـــة: فـمـن وراء تـلك
المـطــالـبــة الأولــى سـتــطلّ مـطــالـبــات أخــرى
بـرأسهــا، تتعلقّ بـفصل الـفتيـان عن الـفتيـات
في دروس الـرياضـة البـدنيّـة، أو، وهذا أخـطر،
بـضــرورة وجــود دروس خــاصّــة )»وجهــة نـظــر
إسلامـيـّـــة» بــــالـنـــسـبـــــة للـتـــــاريخ- الحــملات
الـصليـبيّـة علـى وجـه الخصــوص، إلخ.(. من
هــــــذا المــنـــطـلق تجــــــدر الإشــــــارة إلـــــــى أنه في
بـلجـيـكــــا، حـيـث يــــدرَّس الــــديـن في المــــدارس
العـــامـّــة )للـتلامـيـــذ الحقّ في الاخـتـيـــار بـين
مـــذاهـب مـتعـــددّة و»الأخـلاق العلـمـــانـيـّــة»(،
هـــاجــم المعلّـمـــون المـــسلـمـــون أحـيـــانـــاً اتجّـــاه
الـدروس العـامّـة هجـومــاً مبـاشـراً وصـريحـاً،
ورفض بعـض الطلابّ عـلى سـبيل المثـال علم
الإحـاثـة بـاسم إيمـان يقيـنيّ بـنظـريّـة الخلق
الإلهـيّ، أو أبــوا في دروس الــرسـم، أن يخـطّــوا
علـى الـورق الـشكل الإنـسـانيّ، بـاعـتبـاره فعلًا
»محـــــرَّمــــــاً في الإسلام». يــتـــضـح إذن أنهّ لمــن
السـذاجـة بمكـان فصـل مسـألـة الحجـاب عن
ســيــــــاق معـــــركـــــة أكــبـــــر يــــســـــود فـــيهـــــا فـكـــــر
الإسلاميين المـتشـددّين: رغـبتهم في »تقـطيع
لحـمةِ نـسيجِ» العلمـانيّـة، التـي يعتبـرون أنهّا
تفـــرض رؤيـــة لا ديـنـيـّــة للعـــالـم - وبـــالـتـــالـي
»معـــــاديـــــة لـلإسلام»-. يـــضـــــاف إلـــــى هـــــذا،
بـالـطبـع، المطــالبـة -المـشـروعـة في حـدّ ذاتهـا-
بـتعلـيـم أقلّ مغــالاة في المــركــزيّــة الأعــراقـيّــة
الأوروبـيـّــة. بحـيـث تلـتقـي في معـــركـــة كهـــذه،
الهــواجـس المـتـطــرفّــة في محــافـظـتهــا )تـلك
الـتـي تـــسعـــى لــصـيـــانـــة الـتـــراث مــن هجـــوم
الحـداثـة، وخـاصّـة مـا يـتعلقّ بـوضـع خضـوع
المــــــــرأة وتـــبـعـــيـّــتـهــــــــا في الإسـلام( مـع أفــكــــــــار
»اليـســـار» )التـي تحتــرم ثقــافــة المهــاجـــرين،
وتــــأبــــى عجــــرفــــة الأوروبـيـين »المـتــطــــورّيـن»
الـنابعـة من إيمـانهم بتفـوقّهم العـرقي، تقبل
التعددّيّـة، و»الاختلاف»- وبكـلمة مخـتصرة،
الحجــاب(. والحـــال أنهّ يـنـبغـي لفـت الـنـظــر
إلــــى حقــيقــــة أنّ الـــسـيــــاق الــــذي بــــرزت فــيه
المـطـــالـبـــة بـــارتـــداء الحجـــاب مـــا زال يـــشغل
الــبـــــــال، بل أخـــــــذ بعــــــد أحـــــــداث 11 أيلــــــول/
سـبتـمبـر 2111، يـثيـر القـلق. ليـس المـقصـود،
بــالـطـبع، الخلـط بـين الإسلام والإسلامــويــة
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علــــــى الــــــدولــــــة تــنـــظــيــم »الــتـعلــيـــم العــــــامّ
والعلـمـــانـيّ في جـمـيع المـــراحل». لـم يحـــدث
هــذا مـطلقــاً، لعــدم الـــرغبــة علــى الأرجح في
إعــادة النـظــر في تقــاليـد تـاريـخيّـة مـتجـذرّة،
ولكـنّ الــســـؤال مـــا زال قـــائـمــــاً: هل بــــإمكـــان
الجــمهــــوريـّـــة أن تـتـلاءم مع نــظــــامـيّ عـبــــادة
مخــتلفـين» في مـــا يخـصّ الــتعلـيـم العـــالـي،
تـضـمّ جـــامعــة سـتــراسـبـــورغ كلـيّـتـين لـتعلـيـم
اللاهــــوت الـكــــاثــــولـيـكـيّ والـبــــروتـــسـتــــانـتـيّ.
ويتـطلبّ تعـيين أسـاتـذة القــسم الكـاثـولـيكيّ
مـوافقـة الكـرسيّ الـرسـولـيّ. التعـليم الــدينيّ
مـوجـود إذن في الـتعليـم الابتـدائـي والثـانـوي
والعـــالــي: أي إنّ علـمـــانـيـّــة الـتـعلـيـم وفــصل
الكنـيسـة عن الـدولـة لا يـطبقّـان في الألـزاس
)الــراين العلـوي، والـراين الـسفلي( والمـوزيل.

)قضية غطاء الرأس الإسلامي(
يجب ألّا نـنسـى، في هـذا الـسيّـاق، أنّ »قـضيـة
غـــطــــــاء الـــــــرأس الإسلامــيّ» الــتــي حـــظــيــت
بقــسـط )زائـــد( مـن الـــشهـــرة، لا تـــزال تـثـيـــر
اليـوم نقـاشـاً علـى المـستـوى العـام؛ّ وبـشـأنهـا،
بــدأ في الحقـيقــة انقـســـام عمـيق في الـظهــور
بـين صفــوف أنـصــار العـلمـــانيـّــة منــذ نهــايــة
ثمـانـينـات القـرن المـنصـرم. فقـد دار الجـدال
حـــول مـــا إذا كـــان ارتــــداء الحجــــاب لا يعـيـــد
إدخـال إشـارات دالّـة علـى انـتمـاء خـاصّ إلـى
المـدرسة العـامةّ، ومـا إذا كانـت، بالتـالي، إعادة
اسـتعـمــــار ذلك الانـتـمـــاء للـمجـــال العـــامّ لا
تلـــوح مـن خلال مـطـــالـبـــات هـي في الـنهـــايـــة
لـــطـــيفــــــة وبعــيـــــدة عـــن العــنـف، في الأقل إذا
أخـذت كمـا هي. والحـال أنه قـد بـرز مـوقفـان
حـــول هـــذه الـنقـطـــة. الأول، وهـــو قـــريـب مـن
العـلمــانيــة الـتقـليــديّــة، يــرفـض الحجــاب في
المدرسـة رفضـاً باتّـاً، انطلاقـاً من تصـورّ صارم
للفصـل يقول إنّ الـدين يـنبغي أن يحُـصرَ في
المجـــــــــال الخـــــــــاصّ. وعـلـــــــــى حـجـّــــــــة »عـــــــــدم
الخـطـورة» )فـالأمــر بعــد كل اعـتبــار لا يعـدو
كــــونه ارتـــداء غـطـــاء رأس( الـتـي يـتــــذرعّ بهـــا

علــى الــتعلـيـم الخـــاصّ أن يخــضع للــتعلـيـم
الـعامّ خضـوعاً ملـزماً، والعقـد البسـيط، وهو
أقلّ إلزامـاً، لا تأخـذ فيه الدولـة على عـاتقها

ســــوى دفع أجـــور الــسـلك الـتـعلـيـمـيّ.
عنـدمـا اقتـرح اليـسـار

قـــــــانـــــــونــــــــاً يقـــضــي
بإحلال »دائرة عامةّ
ـــــــــدة كــــبــــــــــرى مــــــــــوحّـَ
وعـلــمـــــــانــيـّــــــة» مـحـلّ

الــنـــظــــــام الــتـعلــيــمــيّ
القـــائـم، أثـــار اقـتـــراحه
معــــــارضــــــة علــمــــــانــيـّـــــة
شــــــديــــــدة اســتــمــــــرتّ في
الأقلّ حتـى بدايـة الفـترة
الـــرئـــاسـيـــة لمـيـتـــران، وقـــد
جـعلــته تـــظـــــاهـــــرات 1984
الـضخمـة يـتخلّــى عن هـذا
المــــشــــــروع )فـــــشل »قــــــانــــــون
ســــافــــاري»(. ثـمّ، في خـــــريف
1993- في الاتجـــــاه الآخـــــر إن
صحّ الـتعـبيـــر-، اقتُــرح قــانــون

بــورغ- بــروك، الــذي كـــان عبــارة
عـن محــاولــة لـتعـــديل المــادة 69
من قـانون فـالو الـصادر في الـعام
1851 بـهدف تـقديم الـدعّم المـاليّ
لـلمــدارس الخــاصّــة بمــا يـتنــاسب
مع عــدد طلابّهـا )نــسبـة إلـى عـدد
طلابّ الـتعلـيـم العــامّ(، وقـــد أخفق
إخفــــــاقـــــــاً ذريعــــــاً: إذ قـــــــدر المجلــــس
الـــدستــوريّ أنّ إجــراءً كهــذا يخــالف
مبـدأ المـســاواة نظـراً  لـلاختلافـات في
دفاتـر الشـروط بين المـؤسسّـات العـامةّ
والخـاصّــة. واحتجـاجـاً عـليه، جـرت في
كــانـــون الثــانـي/ ينــايــر 1994 مـظــاهــرة

حـــاشـــدة كـتـلك الـتـي كـــانـت، قـبل عــشـــر
ســـنــــــــوات، قــــــــد أحــكـــمـــت إغـلاق حـلـقــــــــة

المعارضة حول قانون سافاري.
الاستثناءات من القانون العام

للعلمانيةّ:
الألـزاس والمــوزيل1 لقـد حـوفـظ علــى نظـام

الــديــانــات المـعتــرف بهـــا )النـظــام الــوئـــاميّ(
عـنـــدمـــا ضـمّـت ألمـــانـيـــا محـــافـظـــات الـــرايـن
العلـوي، والـراين الـسفلي، والمـوزيل، في العـام
.1871 وحــدث الــشـيء نفــسه عـنــدمــا عــادت
هــذه المحــافـظــات فــرنــسيـــةً من جــديـــد. كمــا
يخـتـلف القــانـــون المحلّـي لهــذه المحــافـظــات
الـثلاث أحـيـــانـــاً كلّ الاخـتلاف عـن القـــانـــون
العــــامّ للجـمهـــوريـّــة. وقـــد حـــاولــت حكـــومـــة
هيــريــو ) Herriotائـتلاف أحــزاب اليـســار(،
في العام 1924، تطبيق قـانون الفصل الصادر
في العـام 1915، علـى تـلك المنــاطق، غيـر أنهّـا
تـــــراجعـت أمــــام الـــصعــــوبــــات الـتـي أحــــاقـت
بمسعـى كهذا. وهكـذا خلص مجلس الـدولة،
في 24 كـانــون الثـانـي/ ينـايـر 1925 إلـى إقـرار
مــــشـــــروعــيـّــــة الــــــوضع الخــــــاصّ للألـــــزاس-
مـــوزيل.3 كـــان الـنـظـــام  الـــوئـــامـيّ قـــد ألُغـي
هنـاك خلال الاحتلال الألمـانيّ الـذي دام من
1941- 1944، ثــم أعــيــــــد إقـــــــرارهُ في أيلــــــول/
سـبتـمبــر .1944 والــوضع الآن هــو كــالتــالي:
العـبــــادات الأربع المعـتـــرف بهـــا  في المعـــاهـــدة
الـديـنيّـة والمـواد الأســاسيّــة الملحقــة بهــا، لهـا
صفـة عامّـة؛ مبـاني العبـادة وإدارتهـا تتـولاهّا
في كلّ رعـيـّــة مـــؤسّــســـة عـــامـّــة، كـمـــا يـتـمـتعّ
»المجلـس المـليّ» بــالــشخــصيّــة القــانـــونيّــة.4
أســـاقفــة سـتــراسـبــورغ ومـيـتـــز، ومعــاونــوهـم،
يعـينّهـم رئيـس الجمهـوريّـة بعـد التـشـاور مع
رومـــا؛ والأمـــر عـيـنه يـنـطــبق علــــى مفـتــشـيّ
الكـنيسـة اللوثـريةّ وثلاثـة من أعـضاء الإدارة
فـيهـــا. الـكهـنـــة الآخـــرون يــسـمـّــون بمـــوافقـــة
الحكـــومـــة )نـــواّب أســــاقفـــة عـــامـّـــون، كهـنـــة،
قــســـاوســـة، رؤســـاء قــســـاوســـة بـــروتــسـتـــانـت،
حـــاخـــامـــات كـبـــار، حـــاخـــامـــات...(. ويــتلقـــى
الـكهنـة رواتـب من الـدولــة. مجـمل القـول إنّ
العـلمــانيــة الفــرنــسيــة لا تـطـبَّق في الألــزاس
وفي المــــــــوزيـل، ذلــك أن هــــــــذه المـــنــــــــاطـق قــــــــد
حــافـظـت علــى مـبــدأ الاعـتــراف بـــالعـبــادات
)وهـــو في الأصل وئـــامـيّ(، كـمـــا تــتلقـّــى تـلك
العـبـــادات أجـــراً بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلك. أمـــا
بـــالـنــسـبــــة للـمـــدرســـة، فـــالـتـعلـيـم الـــديـنـيّ
لـلعــبــــــادات الأربـع المعــتـــــــرف بهـــــــا مقــــــررٌّ في
مــسـتـــويـي الـتـعلـيـم الابـتـــدائـي والـثـــانـــوي.
ويتـعيّـن علــى الأهـل إذا لم يـــرغبـــوا في ذلك،
تقـديم طلب يـعفي أولادهم مـن حضـور تلك
الــــدروس الـتـي تـــسـتـبــــدل في هــــذه الحــــالــــة
بدروس في الأخلاق العلمانيةّ. يشير باربييه،
وهــو محقّ، إلــى أنّ وضع الـتعلـيم هــذا ليـس
تــابعــاً للنـظـام الـوئــاميّ ومـن الممـكن تغـييـره
على أسـاس مقدمّـة  دستور 1946 )وهـو جزء
مـن »كتلة القـوانين الدستـوريةّ» المعتـرفَ بها
من قـبل المجلـس الــدستــوري(، الـتي فــرضت
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